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أولاً- المقدمة:

ازداد التركيز على مصطلح حوكمة الشركات، كمفهوم يستهدف تطوير الاقتصاد العالمي، إضافة لطرحه كحل مقترح لمواجهة الأزمات الاقتصادية، ولتفادي حدوث مثل هذه الأزمات في المستقبل، ويتم ذلك من خلال تطبيق مجموعة من القواعد المرتكزة على سلامة في الإفصاح والشفافية وسلامة في اختيار السياسات التي تُقدم المنظمات الاقتصادية على الاختلاف مشاربها على تبنيها وتطبيقها، وبدأ يتبلور هذا المفهوم مع بداية تسعينات القرن العشرين، بعد فضائح كبيرة مُنيت بها بنوك ذات تأثير واسع في الاقتصاد العالمي مع فضائح لشركات عالمية كبيرة، وتعرض الكثير من الدول لأزمات مالية عديدة، ولدى تقصّي أسباب هذا الفشل تبني أنها في معظمها نتجت عن نقص في الشفافية في التعاملات، وضعف في عمليات الإفصاح، وعدم كفاية المؤسسات والتشريعات الناظمة لاقتصاد.
ولعلّ ما تطالعنا أيامنا الآن، والأزمة المالية الراهنة، لهي أكبر دليل على الحاجة الماسة لتطبيق هذا المفهوم، وعلى أنه لم يكن هناك جدية وسلامة في تطبيقه رغم تبنيه من قبل الكثير من الدول، وإلا لما كان الحال كالحال اليوم.

ولما كان الاقتصاد السوري يخطو أولى خطواته باتجاه اقتصاد السوق، والانفتاح على الاقتصاد العالمي والأسواق العالمية، ولما كان القطاع المصرفي، وهو أهم قطاع اقتصادي لأي دولة، يعتبر حديث الولادة مقارنة مع الدول المجاورة وحتى البعيدة، لذلك كان لابد من أن تعي الحكومة الحاجة الملحة لضبط المسار منذ البداية، لتقليل نسب الانحراف عن الغاية المنشودة، ولتطبيق فلسفتها الشهيرة بإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية.

لذلك اصدر مصرف سورية المركزي، بوصفه مشرفاً ومراقباً للمصارف العامة والخاصة العاملة في سورية، عدة قوانين وتشريعات لتنظيم العمل المصرفي على أسس سليمة، وتوجهها أخيراً بقرار يلزم فيه جميع المصارف بتطبيق مبادئ وقواعد حوكمة الشركات.

ولما كانت المصارف هي شريان الاقتصاد السوري شأنه شأن بقية الاقتصاديات، ولما كان مجال عملها وتعاملها ينبسط ليشمل التعامل مع كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى، نظراً لتعاملها في النقود إقراضاً واقتراضاً، لذلك كان لابد من تأثيرها كمصدر لتقديم التمويل وتوفير الاحتياجات التمويلية للشركات على استراتيجيات وممارسات هذه الشركات ومن هذه النقطة، انطلقنا في فكرة هذا البحث، والحاجة الملحة إليه، ومن أهمية ومكانة المصارف الخاصة بشكل جزئي والقطاع المصرفي بشكل كلي في مسيرة التنمية الاقتصادية لأي دولة، كشريك أساسي في النهوض بالاقتصاد الوطني.
من خلال إيجاد نوع من الربط بين تطبيق البنوك لهذا المفهوم وتأثير ذلك على تطبيقه من قبل عملائها من الشركات المساهمة العامة السورية، والآثار الإيجابية لكل ذلك على الاقتصاد الوطني.

ثانياً- مصطلحات البحث:

حوكمة الشركات: يأتي مصطلح حوكمة الشركات كترجمة لعبارة Corporate Governance بعد أن أثار جدلاً واسعاً عند الترجمة(1)
ويثير مصطلح حوكمة الشركات بعض الغموض، لثلاثة أسباب رئيسية ناتجة عن حداثة المصطلح، ممثلة بما يلي:

1- أن مفهوم حوكمة الشركات لم يتبلور إلا منذ قرابة عقدين أو ثلاثة عقود.

2- خضوع قواعد ومعايير حوكمة الشركات للمراجعة والتعديل المستمر(2)
3- عدم وجود تعرف قاطع لهذا المفهوم فكل يعرفه حسب نظرته له.
فقد تمّ تعريف حوكمة الشركات بأنها:

"مجموعة من القوانين والمعايير والقواعد التي تحدد العلاقة في إدارة الشركة من جهة وحملة الأسهم وأصحاب المصالح المرتبطة بالشركة (عمال، موردين، دائنين، مستهلكين، حملة سندات) من جهة أخرى (3).

وتم تعريفها أيضاً:

"هو نظام متكامل للرقابة المالية والغير مالية الذي عن طريقه يتم إدارة الشركة والرقابة عليها"(4).
ويرى الباحث بأن حوكمة الشركات يمكن تعريفها على أنها:

"مجموعة من القواعد والمعايير التي يمكن أن تطبقها إدارات الشركات والمنظمات مهما كان مجال نشاطها، لتحسين مستوى أدائها، وبالتالي تحسين وضع الأسواق التي تعمل بها.

الأمر الذي ينعكس بالتالي على تعزيز الثقة بالاقتصاد ككل .

مبادئ حوكمة الشركات:(5)
أخذت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)(6) على عاتقها في إطار عملها في مجال حوكمة الشركات وضع مبادئ لحوكمة الشركات مستندة إلى تجارب المبادلات الوطنية للأعضاء فيها وقد توصلت إلى خمسة مبادئ تغطي المجالات التالية:

المبدأ الأول: حقوق المساهمين.

المبدأ الثاني: المعاملة المتكافئة للمساهمين.

المبدأ الثالث: دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات.

المبدأ الرابع: الإفصاح والشفافية.

المبدأ الخامس: مسؤوليات مجلس الإدارة.

البنوك: تختلف التعاريف الخاصة بالبنوك باختلاف القوانين والأنظمة التي تحكم أعمالها والتي تتباين من بلد لآخر، إلا أنه يمكن تعريفها حسب قانون البنوك في الأردن رقم /28/ لسنة 2000 بأن البنك هو "الشركة التي يرخص لها بممارسة الأعمال المصرفية "قبول الودائع والإقراض" وفق أحكام قانون البنوك بما في ذلك فرع البنك الأجنبي المرخص له بالعمل في المملكة" (7)
ويقصد بالبنوك في إطار الدراسة جميع المصارف الخاصة العاملة في الجمهورية العربية السورية المرخص لها بالعمل وفق القانون /28/ لعام 2001.

مشكلة البحث:

منذ تسعينات القرن الماضي ازدادت الأبحاث التي تركز على أهمية تطبيق مبادئ وقواعد الحوكمة في تحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام.

ولما كان الاقتصاد السوري، ومنذ مطلع القرن الحالي يشهد سلسلة متتالية من الإصلاحات على كافة الصعد وفي كافة الميادين، منتجاً بذلك دربه نحو تبني اقتصاد السوق الاجتماعي والانفتاح على الاقتصاد العالمية، الذي يتجلى في المساعي التي تبذلها الحكومة للانضمام إلى المنظمات الاقتصادية العالمية والتكتلات الاقتصادية الدولية، وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية WTO، لذا كان لابد من تبني الممارسات والإجراءات والقواعد التي تيسر المهمة أمام السلطات الحكومية من خلال تطبيق مثل هذه الممارسات على الشركات والمنظمات التي تشكل دعائم الاقتصاد السوري، وعلى رأس هذه الممارسات، ما يعرف بمبادئ حوكمة الشركات والتي يقف تطبيقها بمثابة شهادة "آيزو" ترفعها سورية للعامل قائلة "أنا أستخدم معاييركم، كونوا مطمئنين".

وانطلاقاً من المثل القائل "إذا كان النقد هو دم الاقتصاد، فإن القطاع المصرفي هو شريانه" ونظراً للأهمية المتعاظمة، التي بدأت تنالها المصارف الخاصة في سورية منذ أمر رخص لها بالعمل بموجب القانون /28/ لعام 2001، ونظراً لدورها في دعم منظمات الأعمال الأخرى تمويلياً ومدى التأثير الذي لهذه البنوك على عملائها من منظمات الأعمال، بناءاً على كل ما سلف تتمثل القضية أو الإشكالية النجعية التي يتعرض لها البحث: في دراسة أثر تطبيق البنوك الخاصة لمبادئ حوكمة الشركات على تعزيز تطبيق هذه المبادئ من قبل عملائها من منظمات الأعمال ومدى انعكاس ذلك إيجابياً على الاقتصاد المحلي بشكل عام.

ويمكن تلخيص المشكلة بالتساؤلات التالية:
1- هل تطبق البنوك الخاصة –باعتبارها شركات مساهمة عامة- مبادئ ومفاهيم حوكمة الشركات؟ 

2- هل تشكل البنوك أحد أدوات الأثير الأساسية تجاه تبني وتطبيق مفاهيم ومبادئ حوكمة الشركات من قبل الشركات باعتبارها المزوّد الرئيسي للتمويل؟
3- ما أثر ذلك على الاقتصاد الوطني بشكل عام؟
ويأتي البحث الحالي متابعاً لعملية البحث في هذا المجال، مجال حوكمة الشركات، وتمهيد السبل لتطبيق مبادئها من زاوية دور الجهاز المصرفي في ذلك وخاصة المصارف الخاصة.

الدراسات السابقة:

1- الحوكمة وأثرها على تحسين مستوى الأداء في منظمات الأعمال- دراسة ميدانية على المصارف والبنوك التجارية العاملة في محافظتي اللاذقية وطرطوس. دراسة لنيل درجة الماجستير في إدارة الأعمال، إعداد الباحثة: صبا أحمد.

2- الأثر المتوقع لحوكمة الشركات على مهنة المراجعة في سورية، دراسة لنيل درجة الماجستير في المحاسبة، اسم الباحث: عهد سعيد.
3- حوكمة الشركات وأثرها على الحصيلة الضريبية (دراسة ميدانية)، دراسة لنيل درجة الماجستير في المحاسبة، إعداد الطالب: علي رمضان
أهمية البحث:

تأتي أهمية البحث من الجوانب التالية:

1- من أهمية حوكمة الشركات كمفهوم يمكن أن يسهم في تقليل المخاطر المحيطة بالأعمال، وتحفيز الأداء، وزيادة الشفافية في الأعمال، وزيادة القابلية للمحاسبة الاجتماعية.

2- من أهمية محاولة الاستفادة من النتائج الإيجابية لحوكمة الشركات في تحسين أداء منظمات الأعمال كخطوة للارتقاء بالاقتصاد الوطني ككل.
3- من أهمية القطاع المصرفي وخاصة الخاص والمكانة التي تحيلها والدور المأمول له كشريك أساسي في النهوض بالاقتصاد الوطني وتحسين أداء منظماته.
أهداف البحث:

يهدف هذا البحث بشكل رئيسي لدراسة أثر تطبيق البنوك الخاصة في سورية لمبادئ حوكمة الشركات على تطبيقها من قبل منظمات الأعمال التي تمولها هذه البنوك ويتفرع عن هذا الهدف الأهداف الفرعية التالية:

1- التأكيد على ضرورة تطبيق مبادئ حوكمة الشركات من قبل البنوك الخاصة في سورية.

2- التأكيد على تأثير البنوك الخاصة في إستراتيجيات منظمات الأعمال التي تمولها.
3- التأكيد على ضرورة تطبيق مبادئ حوكمة الشركات نظراً لنتائجها الإيجابية على الاقتصاد بمجمله.
4- التأكيد على دور القطاع المصرفي الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية.
فروض البحث:

تتمثل فروض البحث فيما يلي:

الفرض الأول H1: البنوك الخاصة في سورية تطبق مبادئ حوكمة الشركات.

الفرض الثاني H2: توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين تطبيق البنوك الخاصة لمبادئ حوكمة الشركات وبين تطبيق عملائها من الشركات لهذه المبادئ.

الفرض الثالث H3: تطبيق حوكمة الشركات لتحسين من أداء الاقتصاد الوطني من خلال تحسين أداء الشركات العاملة فيه.

منهج البحث:

من حيث نوع البحث يمكن أن تصنف البحث الحالي ضمن البحوث الوصفية التحليلية التي تهدف إلى وضع المشكلة وموضوع البحث وتحليل عواملها ومحدداتها واستخلاص وتفسير النتائج التي يتم التوصل إليها.

بالإضافة إلى القيام بدراسة ميدانية بهدف التعرف والوصول لنتائج حول مدى تطبيق البنوك الخاصة لمبادئ الحوكمة، ومدى تأثر عملائها من منظمات الأعمال بها، والآثار الإيجابية لذلك على الاقتصاد بشكل عام.

أما من ناحية منهج البحث فيتبع الباحث المنهج الاستشراقي حيث يقوم هذا المنهج على دراسة موضوع حوكمة الشركات دراسة نظرية مع الاطلاع على ما كتب في هذا المجال مدى تطبيقها من قبل البنوك كشركات مساهمية وتأثير ذلك على الشركات، بما يمكن من تحديد مشكلة البحث ووضع الفروض ثم جمع البيانات المتعلقة بكل فرض من الفروض ليتم اختباره بما يمكن في النهاية من استقراء نتائج يمكن تعميمها على المجتمع المدروس وتقديم التوصيات المناسبة.

مجتمع البحث: القطاع المصرفي في سورية وقطاع منظمات الأعمال (الشركات المساهمة العامة).

عينة البحث: 

1- عينة تضم 12 مصرف الخاص العاملة في سورية حتى نهاية 2008

2- عينة تضم 100 شركة مساهمة عامة سورية من عملاء هذه المصارف الخاصة.
تقسيمات البحث:

تم تقسيم البحث إلى 4 فصول:

1- الفصل الأول: حوكمة الشركات (المفهوم- الأهمية- المبادئ- إمكانية تطبيق قواعدها على الجهاز المصرفي- أسباب الحاجة الماسة لتطبيق مبادئ الحوكمة وتحديات هذا التطبيق).

2- الفصل الثاني: دور البنوك في حوكمة الشركات، حوكمة الشركات في الجهاز المصرفي- مجالس الإدارة- مسؤولية الإدارة- دور البنوك في تعزيز وتطبيق مبادئ الحوكمة.
3- الفصل الثالث: الدراسة الميدانية واختبار القروض يدرس من واقع القطاع المصرفي وبيئة الأعمال في سورية.
4- الفصل الرابع: ملخص البحث والنتائج والتوصيات.
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